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3-5-5 
0 4 
3 لولم 0 سس لسسمسات / 
وتعي عبارة ((مؤسسة الاقراض المتخصصة) كل مؤسسة او هرئة اعتيارية انشئت في المملكة وهدنه 
0 <> ا ؛ الى سر مسزانرث ص الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعيتبا اس ٠‏ 
ك2 , 23 ا كمه ا الوزراء ويعتبر ها لاغراض هذا القّانون «ؤسدة اقرافئى 
ب متخصيصة . بعد الاستئئاس برأي المحافظ . : 
بمقتضى المادة 1 من الدستور ا 5 
م تعنى عبارة ( السندات الحكرمية السئدات المسجلة والسندات لخاملها واذونات الخريادة 
3 9 ويناء على ما قرره مجاسا الاعيان والئثواب | ا 0 5 0 0 
0 الصادرة عقتفى احكام قانون الدبن العام المعمول به 
3 أصادق على الذانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : - في المملكة . 
5 ٍ 1 قا ن رقم ( ) إسنة 9 أ وتعي عبارة ( الواردات الليسة ) الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور 
ا 0 نون رقم 590 ؟ اسنه 1511 | والفوائد والارباح والدخل من اي استهار واتي وارد 
١ 3‏ 6 1 5 
]1 مله 0 لحزينة الدولة باستثناء القروض والهبات اللارجية 
5 : 1 5 : 
1 فا دو ل | لبنك | لمو 1-1 يي | لآر 3 ى 1 ا والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية أ 
0 ْ والاقتصادية الخارجية . 
هه نوج <> 
ا ونءي عيارة 2 العملة الا 2 جنبية ) اية عملة او مطالبة او رصيد او اثمات بعملة غير العملة 
القتسم الاول ا الاردنئية 5 
مواد عامة | 0 عيارة (عملة قابلة اتحويل ) .به عملة يمكن التعامل بها في الاسواق امالية العامة 
الادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون البنك المركسزي الاردني لسئة 191/1 ) ويعمل به مسن تاريخ نشره في أ ل ا لفن 1 
الجريدة الرسمية . ا النقد الدولي . 
.إادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القاثون المعاني الموصدة لها ادثاو» الا اذا دلت القرينة | المادة ل 1 ب يتمتع البنك الم كزي بشخصية اعتبارية مستقاة ويستمر وجوده ؟ؤسسة عامة ويقوم جميع اعماله / 
على خلاف ذاك : | وفقا لاحكام هذا القاثون * أ 
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الحاشهية . | ب للبثك الم ركز ى ان بمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون ا ا 
وتعني كامة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . 1 له ثواتم خخاص به +: د ا 
وتعني عبارة ( البنك المركزي )2 البنك المركزي الاردني الموسس مقتضى قانون البنك المركزي ٠‏ - يعفى البنك المركزي من كافة الغمرائب والرسوم المحكومية بها في ذلك رسوم طوايع الواردات . 0 
: الاردني لسنة 8ه1 وتمديلاته . ْ 0 ٍ : ١ ١ ١‏ 1 أ 
وتءي كلمة (افلس) مجلس ادارة البنك المركزي الاردأي . ا اناد :ا ان اهداق البنلك لمر كري هي الحفاظ على الاستقرار التقدي في ل وضمان قابلية ويل لخاد :1 
وتعني كلمة (.احافظ ) محافظ البنك المركزي الاردني . أ الاردني ومن م تشجيغ الهو الاقنصادي الاطرد أي المملكة وفق السياسة الأقتصادية العامة للحكومة , 7 ُ 0 
7 ٍ 2000 3 00 5 175 لت 2 ” 1 ' 
. وتعني غبارة (نائب المحافظ ) ثائب محافظ البنك المركزي الاردني . ويقوم البنك المركزي بتحقيق هله الاهدافا بالوسائل اثالية ؛ 0 
ْ وتعني كلمة (العضو) اي عضو من اعضاء المجلس باستئناء احافظ وذائب المحافظ . أدب اصدار اوراق النقد والمتكوكاث ف المملكة وتنظيمه . 0 
وتعني عبارة. ( البنك رخص ) اي بنك رخص ل بااجراء المعامللات المصرفية في الملكة حسب 5 بعتب إلاحتفاظ باحتياطي المملكة من اللئهب والغمللات الاجنبية وادارته م 6 ٌ 1 
07 احكام قاثون البنوله : أ ا -. تنظم ككية الاثتهات وتوغيته وكلفته.ليتجاوب مع متطابات الذو الاقتصنادي والاستقرار النقدي 1 1 
وتعثي عبارة: (المؤسنة العاءمة) ‏ كل سلطةعامة مستقلة في المملكة أو اية مؤسسة يعينبا مجلس 1 .يم أت اتفاذ الادابير البامنة ساي المشيكلات الاقنصادية والإلإقافلية . ,را صر م 100 1 13 
7 0 الوزراء ويعتبر ها لاغراض هذا القانو نمؤ مسمة عامة بعد إلامستثئاس ا 1 2 5 . العمل كينلك للبنولك المرخصة ومؤسسات الاقراض التخصنصة::' 0 0 3 5 : ١‏ 1 آٍ رهام 00 


بزأي اافظ , 
























66م 


اااال“لل“لثثكثثة” “00 0ك 10 


و - مراقبة البنوك المرخصة بما بكفل سلامة مر كزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين , 
ز - العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لا . 
ح - تقدم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية و كيفية تنفيذها . 
القيام باية وظيفة او تعامل ا تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا 
القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . 


المادة ه - يكون مقر البئنك المركزي في عاصة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها »؛ ويجوز نجلس 
الوزراء في الحالات الطارئة ثقل مقر البنلك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر . 


الادة ١‏ للبنك المركري ان يعين له مراسملين ووكلاء في الداخل وانلخارج حسب الشروط التي يوافق علها وله 
ان يلغي هذا التعبين . 
القسم الثاني 
رأس المال والاحتباطي 


الادة لاب يكون رأسمال البنك المركزي ( 0٠ر١‏ ٠٠ر؟‏ ) مليوني دينار اردني وتملكه الدولة تكامله . 


اللادة م تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الريادة من الاحتياطي العام لابنك الى رأس المال ؛ 
وذلك بقرار يتخله علي الوزراء بئاء عل تسيب الس 


الادة ب 5 عتفظ ابنك المركزي باحتياطي عسام يقيد فيه /7١‏ ( عشرون بالمئة ) من ارح الصاني لابنك 
المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي ( ثمانون بالمئة ) من الريح الصافي لاحكوهة ؛ ويجوز 
للمحافظ ان يدفع سلفات لادخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح . 
ديم تسديد السلفات ودفع رصياء الارباح المستحقة في آخبر يوم عمل من السئة 
١‏ - تدفع جميع الارباح الصائية الحكومة عئدما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس امال . 
جات ثتقرر الازباح الصافية لاغراض هذه المادة لوك حسم معميع المدفوعات والثفقات الادارية والمساهمات 
في صندوق الادخارالخاص بموظفي البنك الم ركز ومستعخدميه واية اسحئياطيات نخاصة لمصروفات 
0 أخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك . 
د - اذالم تكف الاحتياطيات لتغطية اية حسارة في حساب الارباح واللسائر لاية سئة مالية على 
الجكومة ان تدفع الملغ الكافي هله التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي عباية تلك السنة امالبة؟ 
وتتكون هله الدفعة دينا ازا للحكومة على الارباح المتحققة فيا بعد . ؟ 


٠‏ القسم الثالث 


الادار 0 


عت ايعو ادارة شؤون البنك المركري العامة. مجلس ادارة رق ف المحافظ ل كرئيس. المياس / ومن 


:. ثائب المحافظة كبائب لرفيس المجلس ومن خمنبة اعضاء . 


بت يعين مجلس الوزراء العاف رب انحافظ وبق ال ايها بالارادة لفكي وذلك لدة خسن منواثة 
2 زاعادة تعننهها اك 








اس 








م٠١‎ 

.1:0 ديج عدويغين: العضو بقرار من مجلس الوزراء ادة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . 
3 د وعنك الخاذ قرارات التعيين هذه » مختار مجلس الوزراء الاعضماء ف ذوي الخبرة بالشؤون المالية 
٠ '‏ والاقتضنادية والقادزين على الماهة في محقيق اهداف البنك المركزي على ان لا يزيد مكيل البنوك 


عن عضو واحقد: 





تتش هذه ف التعيينات في اللنريدة الومية , 


0006 اوتئشرله 


المادة ل ” َّ 1 لجتمع ع افلس إبدعوةين امحافظ مرة واحدة على الافلي الشهر وكلما دعت الفمرورة و عمالالينك 


0 الرعخزي الى ذلك :كا يدعو الحافظ املس للاجماع بناء على طاب خطي يتقدم به عضوان من 
أعضاء الم على | ان تذكر يي هذا الطلب مو اضيع البحث 5 ذاك الاجماع . 
ب يتألف, النصاب القانوني لاجماع ١‏ امل بن تحضو ر اربعة اعضاء على الاقل يكون احدهم الحافظ 
3 3 انائيلثة 5 
.اج ل آذاتغيب المحافظ” او نائب المحافظ: تار المحافظ او ثائبه احد المدراء التافيذيين في البنك ضور 
ان الجاع ريسل برف قفا المعروضة لابحث . 
"لانيل قرارات اللقْلس تالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصرات يكون رأي الجائب 
بدي فيه اارئيشس” هق الراجح .. : 
و“ ل يدي الحالات الاسطنائية التي يري فيها لمحافظ ضرورة اذا قرار ثما هو ضمن صلاحيات البلس 
ول يكن بالامكان عقد اجماع له » يجوز للجنة ثلائية مؤلفة من المحافظ او نائب النحافظ رئيسا ومن 
لايك 4< ...نا :لنائين المحافظ او عضو أو عضوين » حنب مقتضميات امال : ان تتخل مثل هذا القرار بالياية 
عن الجلس ويكون قائونيا وملزما لابثاث المر كزي , وعلى الحافظ ان حيط املس علما بهذا القرار 
.في اول اجماع ثال يكتمل فيه النصاب . 
اذا كان للممحافظ او لنائبه أو لائ ع من 
0 يفون البنك مركي طرفا فيه فان علية ان يعان 
عمث هذا التعامل او النماقد:والاً يشر ك في التصويت خوله . 


اعضياء اللجلس مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد 


1 15 أ جادسش املس الصلاحياث التالية : 
]ندرا ان السياسة العامة نانك المرركري ورسمها تخطوطها العريضة . 
ب-_ 5 مشروعات الانظمة » التي لا تعارض بع ا 
لزيا . "وادازة.شؤولنه . 

ا .اع د وضع بيت قا ارهن وليه 
“01 دو لد الريك ملاك الموظفين والمستخدمين م واعدادهم وشروط لمهم في البنك امرك 

* الاحكام: الانظمة الضادزة ببذا الشأن : * 

5 #مك :فتيح فر رفع. إلبنك الم ركز ين وافلاقها .. 
2 0 :و نك «تيعيين المستشارين بلندمة'الننلك؟ المى كزع ولدةء مجاءدة از الني 





تفويض إمحافظ باصدارها . 
زريونقا 


.يقررها الس :- 





سق 00 0 'الإؤائقة غلى: خيص :لبوك الجايدة وشخب' الرخص من 


1 
رقع هذة بزل وال + أخسب + التكام” 'قانون البنوك , 








هذه المصلحة وان ينسحب من الاجماع عند , 


0 هذا القانون » 0 ا مر كزي 


1 وك امرخصة وانتمئجيا باع 14 


0 


ل شاف اهام لشدوم امعد وا 2 ا 











ارجأ زو ؤدطة !اننال انان ة اناا + ااا "اقالطناو سوسس 


بر 





















































آل سي م .00 0 صم مس لك 
حم ل 
سس 


حاتت الثر خيص بالتعاهمل بالعملة الأجئبيةٌ وسحب هذا البر خيس يوسيب احكسام قانون هراقبة العمل 
الاجنية .. 
الموافقة على التسهيلات الاثهانية الي يقدمها البناك المركزي لاممحافظ او نائب اللحافظ بقصد 
الاسكان , 
الموافقة على التقرير السنوي والميزائية المئو ية وحساب الارباح واللسائر لابنك المر كري . 
المادة 1 1 - يكون المحافظ المنفل الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله . 5 
ب بارس المحافظ تجميع الصلاحيات والؤوليات المنوطة بالبنك الم كزي التي لمتخصر باغول ' : سن 
احكام هذا القاثون او اي قانون آخر . 
- يحيط المافظ انمجلس علما بقراراته واجراءاته في الاءور الهامة . 
- يكو انمحافظ مسؤولا امام الم ن عن تنفيك بجميع القرارات التي يتخذها املس 
م - يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب احكام النظام لامر بهذا الثأن 
و - يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المر كزي وفتاً للانثامة والتعليات المقررة بيدا الشأن. 
المادة 1 يمثل الشحافظ البنك المر كزي في "كافة ععلاقات البنلك مع الآخرين : وبهذه الصفة فان له : 
أ - ان بمثل البنك المركزي في علاقاته مع المتكومة وجديع المؤسسات الاخرى . :. 
. سب ان يمثل البنك المركري شخصيا او عن طريق التو كيل القّانوني في الها 1 وعد النظر في القضاياالي 
يكون البنك المركري طرفا فيها . 
بج - ان يوقع العقود لني تفرض النزامات مالية على البنك المر كزي فسمن اام الانظمة والتعلبات 
.. المقررة بهذا الشأن . 
د ان يوقم منفردا ) أو بالاشتراك مع اخرين:ي البنك »التقارير ا المسابية والكشوف 
+ . الالبة والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي . 
:نه أن عل امام -! للنة بزلمانية. تبحث شؤون البناك لآ ركيري او الفوانين المتصلة باماله وان بنشر في 
الصحف ايه بياثات او تصرحمات لايضاح سياسة البنك ار كري واجراعاته 5 


المادة ٠6‏ - لامحافظ ان يفوض الب ازيل او ايا من موظفي البنلك الم كريباي دن الصللاءحيات الولة له بمقتفىخ: 


احكام هذا الفازون واحكام الانظمة والتعليات الصادر ة بمقتضاة ويشمل ذاك التفويشى باإتوقيع على 
,الوثائق التي ارئب بعلا الثزاماتٍ مالية على البأك : 3 0 3 3 


لد 3 ساعد البو امافظ امحافظ فيالقيام بواجباته ووظائفه و مارم سن جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند 


| 1 'غيابهي بارج المجلكة او في الاجازة او عن دتهلفهعن العمل إسنب المرضن او' عئده! يتعذر الاتصال به لاي 
00 صييه قر ن الإسباب واذا استحال .لاي سيب أن يكرن امحافظ او ائب امحافظ على رأس عله يعين 
”رئيس الوزراء احد أعضاء املس لبقوم بؤظائفٍ الحافظ: بصورة ة مؤقنة إلى ان يعوة احدهما لاعمل ٠ ٠‏ 


لمادة 11 - على الفافظ از اكب المحافظ ان يكرسا جنيع اوقاتهها لخدمة البنك الركزي والقيام بوظالفهنا فبه ؛ إلا 
يجوز لاني منهما.القيام مباشدرة بباي 'نشاط ري إو بول أي عمل :دائم بامجر “لوج عن واجيات وظيفته ؛ 


1 على أن ذلك لإيحول:هون قيام اي منهما بأية مهمة او الإشعرالكه في إية هركة او نجلس:أو لجئة أو وقببد‎ . ٠ 


رحمي او مؤ ذنم 0 َي : علس الوذ را الك أ اذا كان الا شتر اله وفق كام #انوناو 00 





+ ننس ميش ممم لاسا ا عاج سس جببسس بجبسس بس سس سس لس سسا 










كلادة 9 "اذا توفي المحافظ”او 


ب 507 لك رياه بين 


15م 


/ 
لادة ١4‏ س أل يبحدد مجلس الوزراء راتب امحافظ ونائب الحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراديات العفو شريطة 


إلا بحري أي 5 فين فيها ثدلال مدة ة اميم . 
ب مخدد اغا ن تعويضات انتباء خدمة احافظ اث ب اذل والمكافات وال “جازات ور عالاوات السفر 
والاستشفاء وايا من الحقوق الاخخرىاسوةما يملح لاحو ظفين قي البنك تق ى احكام نظام الموفافين. 


الادة و 1 - لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أوالعضو ان يفشي لاي شخص غير «وضى ايد معاوءات سرب 
يعصل عليها بمسك عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب البه 
ذكرهاي المحكمة وفق احكام القانون . 
ب لايعين في منصب المحافظ أو نائب امحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يودي قسسم 
الولاء والحافظة على سرية اعمال البنك ار كزي وءعاءلاته » ويؤدى هذا الق.م في اسجتماع المواس 
الاول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملدق رقم )1١(‏ يبذاالقانون* 


المادة ا لا يجوز أن يشغل وزر عامل أو عضو قي مجلس الأهة أو موظف قي الحكوءعة أو 9 المؤسسات العامة 
أو قِ البلديات منصب احاف ال او ل" ب الحافظاو العضو في أغولس وتناسي نودمات اغافل أو ثائب 


امحافظ او اي عضوفورا وبقرار من مجلس الوزراء : 

1 - اذا اصيح وزيرا او عضوا فيلس الامة او رشا لعضوية هذا املس او موظفا في الحكوعة 
او في الموسسات الحكومية او في البلديات . 

ب- اذا قدم استقالته الخطية الى مجلس الوزراء وثم قبوها . 

اذا الخذت الاجئة الطبية العليا في اللمكومة قرارا بائه اصبح عاجزا عن 

د اذا افلس وطالب:في ظل القائون بتسوية مع دائنيه » او اذا اتهذت الحكة قراراً يحجز راتبسه 
او جزء منه حجزأ تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقة لدائنيه 
اذا حكم عليه في الحمكة يجناية او جنحة في جرعة اخلاقية من بجرائم السرقة او التزوير او الرشوة 
او الاحتيال او الاختلاس . 


القيام يعملة . 


علادة 1؟ ل أ ل فلاس الوزراء ان ينهي خلمات الحافظ او ثنئب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل 
علا داثما باجر مالفا بذلاك احكام لمادة (10) من هذا القانون أو اذا خالف قصدا اي حكم من 
احكام القانون ونتج عن ذلك ضرز فادح بمصادة البنك المركزري ٠‏ 
ب - ولس الوزراء أن ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع' انجتماعات املس المتعقدة خلال 
شهرين متتالين بدو ن موافقة امحل .. 


نائب أغذافظ او 557 او اذا الفيت خدمأتة او النهت قبل انتهاء مسدة خنلمتة 


“المقررة © فيعين ن شخخص آغخر ف 0 لاكالٍ لمدة | لباقية سْ شو ل مه 3 لاماة القانونية كلها » وينشر 


. ذلك في اللريدة. 1 


0 





3 


1 أحاجة الإدازة ال الناجعة لاعاله.. 





ين لوقف واليخدين ون لكام لاش لوفو ؛ لقال وستب 6 

















ااا لم060 اا0اهاهاطااا7اال اب سس ٠٠ل‏ 













































































ب يثرئب على كل موظف ومستخدم في البنك امركزي ان يؤدتي قسما بامحافظة على سرية اعمال البنكه 
المركزري ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الوارد في الماحق رقم (١؟)‏ بهذا القانون ويزدى 
هذا القسم امام الحافظ او ثائبه قبل مارسة العمل . 

بج - للينك المر كزي ان يقدم تسهيلات اثثمائية لموظفيه ومستخدميه لاغراضص اسكانهم . 


القسم الرابع 
اصدار اأنقد 
المادة 74 ان وحدة الثقد في المملكة هي الدينار الاردلي . 


المادة 8 يعين علس الوزراء؛ بعدالتشاور مع البنلك لمر كزي» سهر تعادل الدينار الاردلي بالذهب وفق الاتفاقات. 
الدولية القي تكون المملكة طرفا فيها » وياشر هذا السعر المعين في الأدريدة الر"مية . 


المادة ‏ 84 1 - يجب اث يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالديئار الاردني ويجب ان ير به كل سئد او عقد او 
كبيالة او وثيقة ايا كانت » اذا تضمنت دفما او التزاما ماليا . 
ب يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة أن يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة 
العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة مقتضاه . 


المادة لالا ب لابنك اللركري وتحدوحقاصدار اوراق النقد والمسكوكات فيالمماكة وتكون هله الاوراق والمسكوكات 
وحدها العملة القالونية لدفم اي مبلغ كان , 


المادة 74 ب محدد مجلس الوزراء ‏ بناء على تنسيب املس فئات اوراق الثقد والمسكوكات واسماءها وصورها 
واشكالها وموادها وثمصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في المريدة الر سمية وباية وسيلة اخرى 
من وسائل الاعلام التي يقررها البيك المركزري 5 


الماذة 4« ]أ يقرر البنك المركزي الظروف والشروط اأني يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسمكوكات ويقوم 
.٠ :‏ باعادة اصدارها وتبديلها , 
. ب لا يلزم البنك الم كزي بددفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تافت أو 
٠‏ شوهت » وابنك المركري الح ا التي يقررها » ان يدفع قيمة مال 
قله الاوراق وللمكركات , 


الادة «##اام أت يعلن مجلس الوزراء - بناء توصي البنك المركز تي باناحدى فئات اوراق النقد او المسكو 0 
.ستبن » ريخ ببن ؛ عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الدريدة الرسمية وباية وسيلة أخرى 


من وسائلٍ الاعلام ؛ ويعطي الإعلان امجمهور .مهلة ممقولة لاتقل عن اسبوعين ولا تزيد عن ٠‏ 


مت ين طاسب فك ال و قا لدبي عملة قانوئية قيد التداول في المملكة . 


بعد انقضاء المهلة.الجددة:للاستبدال » ناف قيمة اواراق الثقد والسكوجكات لني لم تستيدلا له 
حسابا لزي مط بتكا ركبريواذا بقدنتاوراق نقد أو بسع وكات بل فيد دفارلا 3 


قيمتها ويقيدها جلي حابأ الخزية ‏ لديه.. 7 


7 
| 
ا 


















المادة 1م على البنك الم ركزري ان محتفظ بموجودات لا تقل قيمنها في اي وقت هن الاوقات عن قيمة اوراق النقد 

المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما بلي : 

أ الذهب والمسك وكات الذهبية باي شكل . 

ب مساهمات المملكة بالذهب والعملات الانجبية القابلة لاتدويل في اية مؤسسة مالية اقايمية او دولية . 

ج ‏ موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة . 

وه العملات الاجنبية القابلة اتحويل على شكل نقود او ودائع تحتالطلب او لا جل او شهادات ايداع 
او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين . 

هم - الاوراق المالية الي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية أو احدى مؤسساتها الرسمية او ٠ؤسسة‏ مالي 
دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مسادة استحةقها بعد ان تصبح في حوزة البنك 
الم كزي عن عشر سنوات . 
أآية موسجوه داتبالعملاتالاجبية بما في ذلكالار صدةالدائئة لصا المملكة في اتفاقات الدفع و التقاص . 
السئدات الاردئية الحكومية والسندات الي تصدر ها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وتطرحهاللهيع 
في الاسواق » شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد 'ن تصبح في حرزة البنك المر؟ ري 


عن عشر سنوات . 
القسم انامس 
الع لاقات اللمارجية 


المادة 89 لابئك المر كزي ان يستورد الذهب او اوراق التقد الاجنبية باي شكل وان يصاءرها ويبيعها ويشتريرا 


وبمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل ب وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها 3 
المادة م لا يون ان يتعامل البنك ا مر كزي بالعملة الاجنبية » الا اذا نص قانون آخر على حلاف ذلك» الامع : 


أ - البنوك المرخصة 


ب اللهكومة 
المؤسبسات العامة ومؤسسات راض المتخصيصة 


د د - ابوك امركرية والتجارية واللؤوسسات الي الاجنية 
0 الحكومات والمؤمساث الحكوفية الاجنبية 
.: و : المؤسسات | المالية الدولية والاقليمية. 


المادة 74 ينول الك مركي تبي لكام أئ انون معمول ب في الماك راي العملة الاجنبية ٠‏ 


1 إلادة ومعب آ ١‏ - يول اك الرعزي تفيق أ اغا لسوت ب يبي بيو رلا 


إلبنك المركزي ان ياه في رأمال أي الما لنفوعات تكرن الملكة مر ف » ْ 


0 ماب 


1 : اماد مأ ١‏ يل وبين الي املك في كاف علاققه الفدية نع صندوق القد الدوي ؟ 7 


2 3 - لي لزي نكا لع ا كه باليار ال السك لاي ارال 


0 


















الا اللبسسبببغنت<ةة13: ا _/_ 0ب|+|س+اساساصساب0جا) تا سس يسمه يي ةا 








































وم 








القسم السادس 
لعلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسات الافراض المتخصصة " 
المادة 89 أ يفت البنك المركزي حسابات ابنوك المرخصة » ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال 
والمطالبات التقدية الاخرى المتحققة لها » ويدفع بالنيابة عنها » اية مطالبات متحققة عليها »وبشكل 
عام يقوم بعمل بنك لابنوك المرخصة ٠‏ 
ب - يقدم البنك المر كري لابنوك ا مر خصية خدمة التقاص فيا بيئها وخخدمة تبادن معلومات الاثمانالخاصة 
بعملاما » وعلى البنولغالمر خخصة ان تشار لكفياية ترتيبات يضعها البنك الم ركزي لذلاث بعد التشاورمعها , 
ج ‏ لابنك المركري أن يقادم لابنولك المرخصة اية خدمات اخرئ يراها مناسبة وذلاث بعد التشاور معها ٠‏ 
د ابلك الم ركزبي ان يقوم بتأسيس معهد لاادر اسات المصر فية بالاشيراك مع البنوك المرخصةوءؤسسات 
الافراض المتخصعة وفق نظام خاص يصدر هاده الغاية ٠‏ 
اه لبك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البزوك المرخصية و٠هؤسسات‏ الاقسراض المتخصىة بتأسيس 
مؤعسة لفمان الو دائع وفق نظام خاص يصدر له الغاية ٠‏ 
إلأنة 4" . لابنك المر كري ان يفتيح حنابات لموسسات'الافراض المتخصصة وان يقبل ودائعها و عل الاهوال 
واللطالبات النقدية الاخخرى المتحققة لها وعليها ؛ وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك هذه الموسسات ٠‏ 
الادة 4 أ - لابنك المركزي ان يخصماو يعي خوصسم أو أن ؛ بسع أو أن يشتري من البنوك المرخخصة وثائق! لاثمان 
الملكورة ادناه : 
١‏ ) الاسناد والكثبيالات اررة'فٍ المملكة لقويل العمليات التجارية الحقيةية شريطة الا تزيد مدة 
استحقاقها عن 4٠‏ يوما من تاريخ إبتلاك البنسك المركزي لها وان يتعهد البنسلك المرخص 
باعادة شرام في لمواعيد تي يجددها ينك المركزي ١‏ ' 0 1 4 
؟ ) الاسناد والكتبيالات ووثائق الاثمان الاثورى الحررة في المملكة ويل العمليات الصمناعية أو 
١ 5 0‏ السباحية أو الرراغية أو الانكاية أو التنذيية شريطة ان لاتزياد مدتها عن تنسعة اشهر م 
تاريخ امتلاك الببك المر كزي لها وان يتعهد البئلك المرنمر نض بالهادة 5 شّ تبان المواعيد التي 
بحددها البنك:المركزي ٠‏ وللبنك المركري ان يطالب بالتناز ل عن الانتستاج او الملك أو أن 
يضعها قبد الرهن.أو المنجيل تمد لههاؤله ان يطالت بآية-كفالة اق غمانة اعدرئ ٠‏ 
" ) السندات الحكومية شريظة ان لاتزيد تدم اسشخقائهنا عن 4 ستندوات | كاري تقبرعها 








ابنك الركري . .. ا 

4 ) سندات المؤسمات العامة را العام مشنريطة إن لا ريد ملدة 

15 ان استجقأقهاعن عش نوات ,من تازيز تقديهها اببك لمر كزيي ٠,‏ 0 ا 

ٍ ب - وابنك المر بكري ان يش ينول الْر نخصة ) سلففات اعرد لي تسمة ة اشهر يضمَانة ألو اااي 
1 / وثائق ام ا اقفر ولي يلد ا 0 0 عق 


أ 09 مهادارة اا الحويل لاد ع 'مستؤفغات نقبؤلة” 'لدئ البذلك ا : 0 


0 واو 


لبهيبياطلعة نهاك ل بإقملية تكن البضياعة مؤي وغير قابلة الئل :, : 
لخ نامي مسو اساي واد يليان كال 5 مؤمنة وغيز 
قابلة تلت , ا 1 2 نيه ابن يطلل 0 0 




















كلم 





المادة 4٠‏ - لايئك المركزري ان بمنخ مؤسسات الاقراض المتخصصية سافسات لمدد معددة لا تزيد عن ثلاث سئوات 
بغمانة اي من وثثق الاتهان التالية : 
أ - وثائق الاثتهان الحررة في المملكة وخاصة الككبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي 
مئحتها المؤسسة المقعر ضة شر يطة الا نزيد مسدة استحقاقها عن خمس سنوات هن تاريخ تقديمها 
لابنك المر كري . 
ب ل السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقهسا عن عشر سئوات من ناريخ تقديمها 
لابنك المركزي . 
ج ‏ سئدات المؤسءات العاية المكفولة من الحكومة والمطروحة زلا كتتاب العام شريعلة أن لا يزيد ماءة 
استحقاقها عن عشر سنوات بعد تاريخ تقديمها ابنك الم كزي . 


المادة ١ 4١‏ نعان البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة اللخصم ومنح السافات, 
- يقرر البذك المر كزي الشروط العامة عدم التسهيلات الاثيانية انوك المرخدة ومؤسسات 
الاقر اض المتخصصة . : : 
ج سايجوز ابنك المركزي في ظروف حرجة او طارئة يزى الها تبدد الاستقراز النقدي او المصرني في 
٠‏ : المملكة منح تسهيلات اثهانية ا..تثنائية لبنك مرشخصن وفق شروط يحدذها لولس وبصادق عليها 


ك3 مجلس الوززدا؟ .. ا اطلام > اه 5 ب الت 


المادة ؟4 - 1 - على البنلك المركزي ان يطلب من البنؤّك المرحصة ايفاع أحت اطي نقدي الزامي لدية بنسبة اونسب 
معيئة من ودائعها الختلفة على ان 0 هذه النسبة او كسب عن ه/ ول تيد عن 8/ مئيا . 

وللبنك المر كري ان يودع الاحتياط ي الفقدئ. الال امي في عات جار اؤ على شكل وديعة اشعار 

4 او لانجل ولا يجوز الننخب من "هذا ماب أل ذا دو انسبة التززة آلا بمرافقة انك المر كري. 

ب - يكون اي تخديذ أو تغييز في كسب 'ألاحتباطي الثقدي الألرامن تافل" القعنول بعك مضي ثلاثين يوما 

على الاقل من ارسال اشعار عطي لأبنى ك أأرخصة يطلمها ابن لمر 2 يْ يبهذا التحديدارلتخيير, 


ج - يقرر البئك المر كزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي . 


د - على البنك المركزي ان يحصل مر البثلكا الرتخضن الذي تنقص لديه نسبة الاحتياطي النقدي غرامة 
انرز 


نقادية لا 0 : 0 7 قيمة 0 0 1 فيه لنقص وثقيد الغرامة عل حسام 
1 . 0 





ب وق خالة فرض الغراءة 1 





اس 0 0 3 000 لو لعفل اياي ل لني دده لبنك المركري. 


هم اذإ تكرد ت الخالفة فلابنك المر كثري .ان يطبي. بالاضيافة الي الغ اس 5 من العقويات 6 عام 
د لمادة لق سس مدا القانون . 3 لمر ماتيا يا لط 


لله ب ٠.‏ 





المادة مأ للبنك المركزي ان يسدر ادليه امي الييمة 5 الجريدة ال ميس وبوسائل الاملوم الا مرف 
0 لا لفكي انهه وا ل لك . 


المي الاعلى لمالا الف ا الي ستياه ها البلوك. لاطت هبنم للقي ة قنعو الملاه: ا 0 : 















0 








































17م 

0 7 رحدل رفز يبب ا 300 

- - الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات الني تتقاضاها على تسهيلاتوسا الاثهانية وادارة حسارات 
العملاء و على خدماتها فى ّ 

بج ب الود الأعلى لمعدلات الموائد أ بي تدفعها على الودائم 

3 | د الحد الادنى للنسبة النقدية به من قيمة الاءتهادات 0 1 توسحة ة لستفيدي ارج ٠‏ ولابنكالمركري 

أن يطلب ايداع هذه النسبة أو جزء مها لديه حتى موعل الدقم : 
المادة ؛؛ ‏ ! 


للبننك لمر كزي ان يصدر لابنوك المرخحصة تعليات أو أوامر لاغراض تنظيم كيه القروض والسلن 
والتسهيلات الاثهائية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطهاء بشكل افرادي او اجمالي . 


ب - للبئك المركسزي ان يصدر لابئوك المرخصة 
المملكة وخارجها . 1 ف ١‏ ل 5 


بج - لايكر ن للتعلبات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين م4 
انواع المعاملات التي تشملها الاو امر حسب المواءيد المقررة في التعليات والاوامر . 
المادة 4 أ س عل البنوك المرخدصة و مؤسسات الافراض امتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق 
اللي بمحددها بالمعلومات الي يطلبها . 
ب - وابنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية مسن احد الونوك المرخصة أو احدى 
مؤسسات الافر أض المتخصصة وعلى كل منها تقديم هذه المملومات فى مواعيدها الهددة . 
المادة 45 اذا شوالق البنك المر 


تأو أوامر لتحديد أس تاراهب 


؛ 44 مفعول رجم في وتطبق على ب جميع 


خص حل احكام هلا القانون أو الانظمة أو التعليات أو الاوامر الصادرة عمقتضاه 
فإلبالك المر كري أن يغرض ايا ايا من الاجراءات الثالية : 

0 التئبية , 

ب مخفيض تسهيلات التسلين الممنوة أرتمليقها . 

وف حالة تكرر الغالفة . لللمجلس بناء على للسيب الحافظ أن يفرض ايا من العقوبات التالية : 

ا منعه من القيام ببعض العمليات وفرة ض اي نحديد للاثتهان براه مناسها , 

د - تعبين مراقب موقت للاشراف على سير اعماله . 

هه الغاء تر جيه , 


0 1 العلقايع 7 : 
5 لبيك الر 1 الحكومة ووكيلها المالي وعى جميع الوزارات والدوائر ل الحكومية الي بشحل' 


.السو البزائية قعاية انفاقها وابرادائها ان نحصر بالبتلك لمر كزي فيح حساباها وجيع. 


ا معاملاتها المصرفية 
ب 0 المركري ال يكن نكا لاي مؤسسة عارة ردكلا ال 6 من شروط الاق 
يا يم ين ابتك المركزي والمؤسسة. المأنشى 1000 23 0 


المادة 4 12 ”5 


2 يه اك لكيام الحكوية لاوس له ابل : 
)2 .حفيظٍ الودائج أوالسيابات.. : 


؟ ( .اضدار واذارة ارد الماية لفي: تر لاكبب ا 3 


0 






8614 


) دفع اية اموال في المملكسة او شارءجها » وتحويله! وتعصيلها وقبوذا كامانة وفتح 
الاعتادات المستئدية . 
) شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة وللعملات الاجنبية وبيعها أو 
نحويلها او قبوها كامانة . 
)2 القيام باية خدمات مصرفية أخرى . 
ب - لابنك المر كزي أن يعين و كيلا له لاقيام ببذه الاعمال بالنيابة عنه وذلاك عندما يجد ذلاك مناسبا وبعد 
التشاور مع وزير المالية . 


المادة 44 - يجوز للينك الم ر لزي أن يعطي الدكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتخطية عجز مؤقت نائج عن زيادة 
المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة في اي وقت من الاوقات عن ٠/(عشرة‏ 
بالماثة ) من الواردات الملية المقدرة في قانون الميزانية العامة المسسول به . 


المادة ٠ه‏ 1 للبئك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجاة او هاملها الني تصدرها الحكومة او المؤسسات 
العامة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين ساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة 
استحقاق هذه ااسندات بعد ان تصبح في حوزنه عن عشر سنوات . 
ب - لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة او للحاملها المشار الببا في الفقرة و أ ؛ من هذه المادة والني 
يملكها البنك عن /1١‏ من مطلوبات البنك . 


الماذة ١ه‏ لا يجوز للبنك المركزي ان ينح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة او غير مباشرة الا 
في حدود ما نص عليه هذا القاثون . 


المادة 9ه 1 - على الدوائر الحكومية ان تزود البئنك المركزي يكل المعلومات المتوافرة لديها وال تي يرى البنك 
المركزي فزورة للحصول عليها . 0 
ب على البنلك المركزي ان يقددم الحكومة مشورته في كل امر بقع ضمن اختصاصه وبؤر في نحقيق 
أهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة البنك المركزي بشأن اي اقتراح او اجراء او معاملة أو وضع 
يتأثر به الاقتصاد الوطني في المملكة . 


المادة *ه ‏ يستأفس مجلس الوزراء برأي انحافظ عندما تبحث الامور المنصلة بالسياسة النقدية أو المالية او اوضاع 
الاتهان في المملكة . 


المادة 4ه أ- تستأنس المكونة أو المؤسسة العامة أي اد الفانظ عند التفاوض بشأن :اي قرض أو التتاف اجنبي 
تين للحكومة او: للمؤنسات العامة وذلك لبيان أثره عل الاستقرار النقدي ووضع الدترعات 
ا للدازجية. للمملكة . [. 

با هلس الوزراء في المنالات الاستئنائية ذاتالاهمية الاقتصادية والمزتبطة: بالمصلحة العليا. » أن يطل 


الى البنك المر كزي: .تقديم كفالة يمان تحريل الافنناط المنتحقة ذن قزن او اثبان اخنتي منح. | . 


الحكؤمة اوالمؤسسة عامنة في المملكة بالعملة الاجنيية » ويقوم البنلك المركري بتجديد شبروط 


أصْدان هذه الكفالة ل ا سي ابتك 





100 .المزكري: :إلى العمل الاجنبية للظلوية ... 0-0 الم 0 الله عا 5 ا‎ ٠: 









































0 






للادة 6س 7 الوزراء - اع تنرب الس "ان يدلا “الالظفضمة 3 3 هذا القالود ل 


165 


سسا سا سي ا ل اب ب ل 





اباادة هسه لابنك المركري ان يشاري وتاك و يبيع أسهم وسئدات اية: :همق سسمة مالية تؤوسس ىُ المملكة لتطوير سوق 
رأس المال او لضمان الودائع او اية مؤسسة مالية اقليمية للائماء او لضمان الاستمارات ولا يجوز ان يزيد 


جموع استهازات البنك ا في هذه الاسهم والسئدات عن حمسنين قي الاثة (١٠ه7)‏ ) من مجموع 
رأسماله واحتياطيه العام , : 


القسم الثامن 


احكام عامهة 


لاد 5ه. تستازى أبة خسارة أو ربح ينجم.عن اعمسادة تقدير موجودات البئلك المركزري ومطلوباته من الذهب او 
. العماة الاجنبية كنتيجة لأي تغيير. في سعر التعادل لاية مملة اجئبية من حساب الارباح والحسائر لابنك 
الركز ي وتقيد في -حسا بخاص يذلاك : ولارئلك المر كزي ان يخصدى في السنوات التالرة الاموال الكفياة 
بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الام ى » وتجوز بتنسيب من المهلس وموافقة مجلس الوزراء؛ 
! استعمال أي جيزء مس الإحتياط لي العام للبنك المركري لتغطية المساب اللخاض او أي جزء منه . 


أللادة اه 


1 الركر ي ان شار يأو يمتللك الو يساجر العقارات 9 إذلاك لاستعها له الفامن والقيام بوظائفه فقط , 


المادة 4ه لايجوز ابلك المركري ادال الخمارة الاره روما مل له ىلر 0 .ولا يجوز ان يكون له 
تفع خاص في اي مشروع زراعي أو صناع ي أو م شابه ذلك ماعداها اتصل باستيفاء ديود لابنك 
ل كزي شرطةانخلض من خلال تن عل الاكثر بعد لك ل . 0 5 


ل ل 
0 .6 تيدأ سئة البنك الركزي ١‏ للا لٍ ١‏ .كانون الثاني وتنتبي في "١‏ كانون لال من كل 0000 


المادة 4 على البنك المركري إن ينشي 0 اج ريدة الرسمية كما إشهريا وجوداته لسري نحت عون ريه 
35 ع كاكالت عاب . 6 إثفال ؛ العمل في اجر بوم بن كل شر علي ان 231 مم لقي يلال «اإشهر التالي له , 





الجية :1ن حلى البنك ا 5 3 يقلام وريز اكالية لال "ثلالة:.اشهر .من" انتهاء سنت الملية مق ريا موسجزا عن اعمال 


البنك المركزي خلال السئة بالاضصافة الى لسيخة الميز أنية “ألم ور وتلؤانة وساب الازباح والخسائر مصدقة 
5 أ 1 ا#نثر الملمققين: بالفإدجين ار 


1 ١ 0 
2 ليسي‎ 14 


المادة 59 بآ 0 بعل 0 لعل مات المذكورة ل المادة السابقة يقوم البنك مارك 0 بخان 0 السنوي العام 


مجتل ف الوسائل.. + لوو ال ا و د اونا 


يأشن'ايقدمم وماك نزاها جدازة يا البمهور 


000 


حك ا وو أل يل 








المإد3 اجيس ل 2 دالوزراك دعل ميته وزير المالهة ,بتييون: مد فقين. ناز ب 0 لندقيق 56 الينك المركزييا, 
وتصبديق الموزانية ليق ااءة جناب الا وتاج له بانشار يجيد يد جلي الوز يعور هؤلاء للنكين. 


لض قلات 8 35 م 59 007 3 
71 لاعكن اه لك 2 1 م 0 


5 
0 7 















.ىم 


لمادة 55 أ - يل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (48 ) لسنة 135 وتبقى جديع الانظمة 


والتعليات والاواءر والقرارات الي صدرت بموجبه وبموجب قوانيز. البنك المر كر السايقة لسنة 
49 ولسنة 145٠‏ سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتير كأنها صادرة مرجب هذا القاثرن 
مالم تتعارض واحكامه . 

' ب - تبقى الاوراق الثقادية والمسكوكات الصادرة بموجب قائون التقد الاردفي لسنة 114 و بموجب 
قوانين البنك المر كزي السابقة لسمئة 1484 ولسنة 195٠‏ ولسنة 1955 تاها قاثوئيا الى ان يصدر 
قرار بغير ذلك وَفْمًا لاحكام المادة ( )!*٠‏ ءن هذا القانون . 


المادة 517 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القاثون . 


لال 


لوه - 

















ود ر ورداس٠ت-‏ شر ور ر رئيسس ![ وزراء 
اللارج. د الاو ة الانشاء والتعم بر ووزر الدف اع 
عباء الله صلاح احمد اللوزي صبحيامين ممرو وصفي التل 


وزيرلتقافةوالاعلام وزببر وزي ر وزبر وزير الصحة ووزير دولة 














والساحة والآط ار الدالسية المداية دول ة لشؤون رئاسة الوزراء 
عدئان ابو عوده مازن العجلوني فواز اأروسان اهيل الفرري 

وز ر سر وز ر وزمعر وزير داخلية اشؤون 

اللتقلبل الموا صلات الزراءس ال الاقتصاد الوطي البلدية والقروية 

ابراهم الحباشته محمد خلف عمر عبد الله فراد قاقيش 
و وذْإد ر وزير التربية والتعلم والاوقفاف وزبر دولةلشؤون 
الاشغال العامة الشق ون الاجماعية والعمل والشؤ ون والمقدسات الاسلامية رئاسةال وزراء 
مننب المصري مصطفى دردين محمل البشير 






















دا 


















الملحق رقم(١)‏ 





اقسم بالله العظم ان اكون ‏ ؛ وان 5 

0 م | كسون مخلصا لاملك والوطن » وان اكرس كل امكاناتي لاقيام بالواجبات الموكولة الي 
/نائب الحافظ / عضو مجلس الادارة /في البنك المركزي الاردني بكل اخلاص وتزاهة » وان احافظ 

لقانون وعلى سرية "كافة القرارات والمعاملات السرية التي اطلمت عليها والمتعلقة باعمال البنلك المركري 3 


الملحق رقم  )9(‏ 





5 7 امم مر م املك والو طن ؛ وان ا-حافظ على القوانين والانظمة » والتعلمات المعمول بن 

3 0 يُ 1 وان اك سن كل امكانائي للقيام بالواجبات الموكولة الي باخلاص 71 امانة وئز اهة 

0 عو 0 على سرية القرارات والمعاملات السر ية المتعلقة باعمال الينك المركري كافة سواء 
يها بحم عملي و عن اي طريق آخير ؛ وان لا اسمح لاي انسان غير مفوض بالاطلاع عليها . 
















غن ليل لسلا ماله للرة إل 
عقتضى المادة ( 1 ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والثواب 


نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة  :‏ 


قانون رقم ("1؟) لسنة ١91/1‏ 


قانون البنوك 


الفصل الاول 


لمادة ؛ - يسمى هذا القانون ( قالون البنوك لسنة 141/1 ) ويعمل به من تاريخ نشره في اللجريدة الرسمية . 
المادة * - يكون اكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المماني المخصصة لا ادناه الا اذا دلت القريئة ءا 
يه الو يي و كت رينة على 
حلاف ذلك : 
5 كلمة (الملكة) المملكة الاردنية الحاشمية . 
تعني عبارة ( البنك الم ركزي ) البنك المركري الاردلي . 
تعي كلمة ( الس ) , مجلس ادارة البنك المركري الارداي . 
تعني كلمة (المحافظٍ ) محافظ البنك المر كزي الاردلي . 
تعني عبارة ( ثائبٍ الحافظ ) . نائب محافظ البنك المركزي الاردلي . 
تعي كلمة (الشركة ( ايه ش ركة:فساهمة عامة مسمجلة ومح أ بالعمل وفق احكام قانون 
الشركات المعمول به في المملكة . 0 
الشركة التي رخص ا بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام 


ْ تعني عبارة ( البنك المرخص ) 
١‏ هذا القانون . 


عيارة ( الاعمال المصرفية )2 سجميع اللتدمسات المصر فية لاسا قبول الودائع واستعمالها مبع 
المؤارد الاخخرى لابنك في الاستمار كليا او جزئيا بالاقراض او باية 
طريقة اخحرى يسمح بما هذا القاثون . 

آبة عملة او مطالرة او.زصيد او اثتهان بعملة .غير العملة الاردلية .:: 


تمي 


تعني عبارة ( العملة الاسجنبية ) 


تدني عبازة ( عملة قاباة للتحويل ٠")‏ اية علة "يمن لتعامل بها في الاسواق امالية ويمكن تخوبلها بحرية 
وباشعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق القد الذولي ٠‏ 7 








لابب ل ا ل ال سم 









































يام 





الفصل الثاني 
ترخيص البنوك 
الادة « أ لا يجوز الا لبنك مرخص تعاطي الاعمال المصرفية في الممبكة . 
ب يصدر الثر خيص عن البنك المر كزي وفقا لاحكام هذا القانون . 
ج - لا يجوز اصدار الترخيص الا لشركة مساهمة عامة: وله مخضع فروع البنوك الاجنبية لهذا الك عرط. 


د لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة فروع البنولك الاجندية التي برخص ها بالعمل قْ المملكة . 


ه ‏ تعتير البنوك المرخص ذا بتعاطي الاعمال المصرة. بة بعد نفاذ هذا القانون بنو كا مر خصة مقتضى 
هذا القانون . 


المادة 4 أ- على كل شركة ترغب في ته اطي | الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب 
رر خيص قبل قيامها بذااك 5 

ب اذا رغبت مجموعة من الاشخاص في تأليف شركة لتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ؛ فمليها 
قبل تسجيل الشركة بمقتفى احكام قانون الشر كات ان تقدم طابا مخطيا بذلاك الى البلك المر كي 
ذاوافق البنلك المر كزي و6 تسجيل الشركة ضار الر خيص تبعا لذلاى 

ج - عند النظر في طلب الترخخيص يجوز لابنلك المر كري ان يطلب المملومات الكفيلة باقناعه بان رأسمال 
الشر كة وارباحها النتظرة وادارتما وحاجة البلد الى خحادماتم! تبرو اصدار الترخيص المطلوب . 


أللادة ه- أ- لايجوز ان يقل رأس الال المامل في | 


(١٠عر١‏ 19) ديار , 

- على كل شركة اجنبية رخص ها بالعمل كبنك في المملكة ان تمول اليها دفمئ واحاءة ويعملة قابلة 
لاتحويل مبلغا لا يقل عن ) ٠٠عرءة؟)‏ ديثار قبل ممارسة الامال المصرفية . 
لا يجوز لاي بنك مر ص أن مخض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركري شريطة 
الايقل عن الحد الادنى المقرر في الفقرة , أو ن هذه الادة . 

د - يجوز ابتك المركزي ان محدد المد الادنى للنسبة بين ساب راس المال والودائع 


0 لاي بنك مر خخص قي اي وقت من الاوقات عسن 
3 


المادة 5 اذائا : 
1 ذا حافت الشركة القي رخص لها بالتعامل بالاعمال المصرفية عن ممارسة اعمالها مدة ستة اشهر من تاريخ 


تبليخ 
بغهأ ال خيص فللبنك المركزي إن يلغي الرخيص أو أن يمد دالثر خيص لدة أقصاها ستة ة أشهر اخرى. 


الادة و : 
0 عل كل بنك فر خص يكون مر ط الرئيسي في الدارج ان يعين مدير اقليميا متّيا لفروعه في المملكة 


تضي وأيقة رسمية وله تلقي جميع الخابرات الرسمية اابي تقتضير! طبيعة عمل البنك وتجعله «سؤولا 
مسؤولية كاملة امام السطات الاردنية وتودع ك3 البناك ال مر كزي صورة رممية لهله الوثيقة . 


المادة م -الا جوز 
دة م الا يجوز لي شخص بعدانفاذ هذا القانون ان يستعمل لفغة بنك )او ما يقابلها بالاغة |أعر بية والاغات 


1 
لاجنبية او لية لفظة تدل على الاعمال المصرفية في أي من اوراقسه او وثائقه اللخاصة إلا اذا كان بنكا 
رخا أو صدر قرا بذاك من جلس الوزراد.. : 






3م 


المادة 4 1 ل يوز لاي يناك مرخص ان يفتح فرعا جديدآ ف أحدى مدن المماكة اوان ينل فرعا من ملياة 
الى اخرى ني المملكة دون الخصول على اذن مسي من الينك المر كزي 
ب لابنك المر كز قبل اصدار الاذن المغار اليه في الذقرة +أ :عن هذه المادة ان يطلب من البناك 
المر خص تزويده بجديع المعلومات عن داجة المديئة للخدات المصرفية والنفع العام الذي يبرر 
فتح اللفرع الجديد او تغيير مكان الفرع القاثم . 
جح لا يجوز لاي بتك مرخص أن ينبي اعماله في المماكة او ان يتوقف عنما الا باذن خطي هن البناك 


المركزي وللاخير ان يضع طريقة انباء العمل وشروطه . 


المادة ٠١‏ أ لايجوز لاي بنك مرخخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جدياة في شارج المملكة او ان بغير 

مكان فرع قاثم من قطر الى آندر الا بعد الحصول على اذن ٠سبق‏ من البنك المر كزي ٠‏ وللاخير 
ان يضع الشروط انح الاذن . 

ب - لاوز لاي بنك مرخحص مسجل في المملكة ان ينمج او يساهم في رأسمال بنك درخص آخر 
دون اذن خطي مسيق من البناث ا مر كزري . 

جح - لا جوز لاي بئلك مر خص في المملكة ان يجري أي تعديل في عقك تأسيسه او ني نظامه الداخي الا 
بعد موافتة البنك المركزري اللنطية . 

د اذا رفض الينك المركزي الموافقة على اي طلب مقدم عقتضى هذه المادة ذلابنك الأرخص ان 
يستأئف قرار البنك المركزي الى مجلس الوزراء خلال ( "١‏ ) يوما من تاريخ اشعاره بالرفض 
ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا ويجب ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستئناف , 


الفصل الثالث 
الاعمال الممنوعة 
الادة ول 1 لا يجوز لاي بنك مرخخص ان يمنح اي عميل تسهيلات اثمانية او كفالة يزيد مجموع النزاماتها في 
اي وقت عن 60/[ من رأسمال البنلك الما.فوع في المملكة واحتياطيه القاثوني الا بموافقة البناك 
المركزي اللخدطية . ولا تطبق احكام هذه الفقرة على التسهيلات الاثمائية الني تمنح الحكرءة 
ومؤسساتها العامة . 
ب - لايجوز لاي بنك مرخحص ان عنم اية تسهبلات اثعانية لعميل بضمانة اسهمه في البنلك المرخص. 


اعم لانخوز لاي بنك مرخص أن ملح اثهانا يزياء عن الف دينار لعضر في علس إدارة البزك المرخصسن 
أو لاى شركة 4 ن الشركات العادية أو المساهية الخصوصية الحدودة يكون لاعضو مصادة فيا 
بصفته ثريكا بنسبة تزيد عن /1١‏ من رأسماها الأنموافقة البنك المركزي الخطية , كا لايموز لاي 


١‏ بنك" «رخص أن ع0 اثيانا أوظث أو مستخدم فيه اذا كان هذا الائمان يزالدن جموع رواتبه. 


د ٠“‏ في الننئة الا بموافقة البنك المركزي . 


3 لامجوز لاي بنك مر خصس أن يعمل مافرداً او مشيركا يي تجارة الججملة 1 المفرق لحسأيه 4 سٍِ 
أمامن المفولة عما في ذك الاستيزاد أو التصدير ألا اعرف استيقاء دبول ممتحقة 5 0 





يا 





















































الها 





مم م ل 


ه_- لايجوز لاي بنك مرخحص أن يساهم في أي «شروع مجاري او صناعي أو زراعي او اي مشروع 
آخر أو ان يشتري اسهم وسندات هذا المشروع عقدار يزيد في مجموع هذه المساهمات ءن 6/ 
من رأس المال العادل لابنك المرخحص واحتياطيه في المملكة . ويستثنى الاستئمار في مؤسسات التنمية 
الاقنصادية انحلية التي يوافق البنك المركزي على المساهمة فيباكا تستانى المسماهمة النائجة عن استيفاء 
دين مستدق وعندئد يجب التخلص من هذه المساهمة خلال مدة لانتجاوز سنتين . 

و - لامجوز لاي بنك مرخمص أن يمتلك عقارا ماعدا ٠١‏ كان ضروريا لادارة اعماله ولاسكان موظفيه 
وخدمتهم » ولا يمول ذلك دون تأجير البنك المرخص لقسم هن عقاره الذي يستعمله لاله 
المصرفية شريطة التصول على موافقة البئلك المركزي كا لا يحول ذاك دون امتلاك عقار وفاء 
لدين مستدق شريطة: التخلص من هذا العقار خلال مدة لا تنجاوز سئتين . 

- لاجوز لاي بنك مرخص ان ينح قروضا او سلفا لغايات انقاء او شراء عقار سكي او نجاري 
زيد في مجموعها عن 1/١‏ من ودائع البناك المرخص الا اذا كان متخصصا بالقروض العقارية 
وحصل على موافقة البنك ركز ي. 


المادة ع ذل م ث ف - 5 5 
دة -1١‏ على كل بنك مرخخص يج في عملياته الجارية ما يخالض احكام المادة(11) اعلاه ان يزود البنك المركري 


كيت عن الخالفات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ لفاذ هذا القانون وعليه ان يوفق أوضاعه خلال المدة 
الي يقررها البنلك , 


الفصل اأر بع 
الاحتباطي والأرباح والموازاة 
المادة 1 - نك مرخخص أن يقد ة عشرة ؛ 
ادن ١*‏ على كل بنك مغ رخص أن يقتطع كل سنة عشرة ف آلماثة إل 0013( من أربادة الصافية قِ المماكة يمس 
د الاحتياطي القانوني لابنك حتى يساوي هذا الاسحتياطي رأسمال البنك العا في المملكة , ويقوم 
هذا الاقتطاع مقام الاقتطاع الاجباري المنصوص عليه في قاثون الشر كات المعمول به . 


الما ةّ 3-5 ١‏ 01 3 كك 
دة 14 - لا يجوز لاي يبلك مرخعص ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل اقنطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية 


ش 9 نرع من الحسارة أو المصاريف التي لا تقابلها مويجودات -قيقية . ولابنك المركزي أن يوافسق على 
اقنطاع هذه المصاريف او اللحسارة على عدد من السنين شريطة الا يزيد هذا العدد عن غس سنوات . 
امادة ١١‏ - على كل بنك مرخص ان : 
١‏ ٍ - يعرض؛ولمدة ثلاثة اشهر .على الاقل ؛وني مكان بارز في مكاتبه وفروعه ؛ ميز انيته السنوية العمومية 
35 خيرة المصدقة من فاحص حسابات قانوني مع قائمة باسماء اعضاء مجاس ادارته وعليه أن ينشر 
0 0 5 احجدى الصجف اليومية امحلية » واذ! كان لابنك المرخمص اية فروع فى خصارج 
. 3 فله ان ينشر ارقام ميزانيته الاجالية الى بجانب ارقام مز انيته السنوية اللواصة بالمملكة : 
2 00د أشهر من تاريح انتهاء سنته المالية الى البنك المركزي نسدخة من ميز انيته السنوبة 
. دحساب الادباح والفسائر الناجمسة عن اعماله في المملكنسة في تلك الدسئة ‏ مصلدقة من فاحص 
-حسابات قانوا في > 1 


المادة 15 - تيدأ السئة المالية ميم الينو لك 0 ن الناً 0 
3 ة جميع البثوك المرخصة في ١‏ كانون الثاني وتنتهي في ١‏ كالون الاول من كل سنة . 


5م/ 
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الحد الادنى الموجودات السائلة 


ألادة او 1 - على كل بنك مرخص أن يحتفظ بالحسد الادنى الذتي يقرره البنساك المركزيي من الموجسودات 
السائلة التالية : . 
١‏ ) المسكوكات واوراق النقد الاردنية . 
؟ ) الأرصدة لدى البئك المركزي . 
م« ) صائي الارصدة الدائنة لدى البئوك المرخصة الأخرى في المملكة . 
4 ) صاقي الارصدة الدائنة بالعملات الاجعبية لدى البنوك في الخارج ٠‏ ., 
)2 السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة او بكفالت! واي يستحدق دفع قيمئها في مسدة 
اقصاها منة واحدة . : 
)2 السندات المالية الاجنبية القابلة للتداول في الاسواق المالية العالمية واغررةبعملة قابلة اتحويل 
٠‏ والتي يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سئة واحدة . 
20 اية وجودات أخرى يعتير هاالبنكالركري موجودات سائلة كالكبيالاتالنجاريتوغيرها . 
ب يكو ن الحد الادنى لهذه الموسجودات السائلة على شكل نسبة هثوية من ودائع البنك المرخص على 
تاف انو اعها ويحدد البنك الم كزي هذه النسبة شريطة ان لاقل عن 18/ ٠‏ 
ج - يقرر البنك المر كزي طريقة ادتساب الموجودات السائلة لاغراض هذه المادة وعلى كل بنك 
عر خص ان يوفق اوضاءء واحكامها خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . 
د - على البنكالمر كزي ان يفرض علىالبنك المرخص الذي لا غيل بالحد الادنى المقرر من الموجودات 





. من قيمة النتقص عن كل يوم يستمر فيه هذا النتقص ٠‏ وي 


السائلة غرامة نقدية مقدرها 
عر 0 7 لضا 


حالة فرض الغرامة يكون على الينك المرحص ان يقدم بيانا وف قالموذج المعد ذه الغاية أي التواريخ 
التى محددها البئلك المركازي ٠‏ 

ا اذا تكررت الخالفة » فللبتك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من الءمّوبات المتصوص 
عليها في المادة ( 9؟ ) من هذا القانون . 


الفصل السادس 
معلوماث البنوك المرخصة - 
المادة 14 - على كل بنك مر خدص ان يزود البنك المركزي بالمعلومات الدوريةالتي يطلبوالتاغيذغاياته وذلك فيالمواعيد 
ووفق الماذج اللي يقررهاء وابنكالمركزيانيطلب معلوماتاضافية اذا رأى ضرورة لايضاح المعلومات 
الدورية » وعللى البنك الأرخص ان يقدمها في المواعيد المحددة ؟ 
المادة 19 للينك المركزري ان ينشر كايا ار جزئيا المءلومات الي تزوده مها البنوك المرشعصة وذلك في الاوقات الني 
يقررها شريطة ان لايكون في شر ها ككششف لاعمال اي بنك مرخمص الا اذا حصل اابنك المركزي :على 











0 اام 





الفصل السابع 


'تفنيش البنؤك الأرخصة 





0 المادة ٠٠‏ 1 عل الياث المر كري ان يكلف موذلفا أو | كثر من مو ظفيه بشخحص دفار اى بنك مر خص وتدقيو 
ا 5 565 5 0د 5 2 ا ل :يو 
000 حساباته وونائقةه الاخخرى علىان لم ذلاك مرةٌ واحدة في السنةعلى الاقل 3 وعلى ادارة البن كار خه 
نا 3 3 5 3 ١‏ ٍِ 
وب بع وظفيه أن يقدموا لوظفي اليناك الأركري جميع الدفار والحسايات واله ثائق المطلوية وأية 
تسهيلات لازمة لانجاز الفخص على وجه كاهل . 7 






















بت تعتير جميع المولو مات التي يطلععليها اي موظففي البنك المركزي خلال عمليات التفتية 
ومكتومة + ١‏ 
ج - على البنك المر كي اذا رأى بعد التفتيش ان اعمال البنك المرخص قد سارت في خ 
ٍ ٍ ع امسر 
جالع المودعين او المساهمين أن يشعر البنك المرخخدى بذاك خطيا وان يطاب منه بيان رأيه المنصل 
في نتائج التفتيش . ات 
4 وابنلك اللركزي بعك ذلاك ان يعار أمرة الى البئلك المر هن بالتوقف عن الاعمال والاساليالك 0 
وتصحيح الاوضاع الناجمة عنها , ار 
الفصل الثامن 
التدقوق الحارجي لابنوك المرخصة 


إن سمرية 


0 


ين 





المادة 1؟ 1 - على كل 2 مرخص ان بعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بااعمل في المملكة 

0 ا 3 لحساباته شريطة ان لا يكرن هذا المدقق مدينا لابناك المرخص والا يكون له منفعة فيه » 

و 1 : مير أأو موظفا او مستمخدما او وكيلا ابنك المرخص ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله 

0 | 5 ا 3 لر خص او اد لاقل من 6 / من اسهمه منفءة خاصة يفاحص اللسابات القانوني . 

ا ْ ب 2 2 خص في تعيين مدقق سلساباته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر » فلابنك المر كزي أن بعين 

2 | مدتقًا ارجما له وان يقرر اتعابه الني بيجب أن يدقمها البنك المرخص 5 

535 0 4 البنوك المرخصة ارسال نسخ هن تقاريرهم المتضمنة تفاصيل تدقيق ومراجعة 

ظ 7 البئو 1 المرخصة ووثائقها الاخخرى الى البنك المركري مباشرة كا ان للبنك المر كزي أن 

١ 1 ١‏ 'ن مدقق خبات البنك المرخص اية معلومات أو تفصيلات اضافية عن اوضاع البنك 
رخص الذي دق حساباته , 


ع ٠:‏ الفضل التاسغ 
أ 200 احكام مختلفة 
المادة 7 يجو الاندماج بين بنك مرخص.وآمر 

يقررها البنكٍِ لمر كزي ببذا لأشأن , 


أ المادة #؟ ‏ أ ب اذا اشرف بنك راشم : 
م رت إنك برخص على التوقف عن الدفع ؛ أو توقف عن اللدقع لاي 'سبب لو صدر قراز 
1 عن مرجع عختض بايقياف اعمالة كليا'» فلابئاك المر كر بى: لذن اه 
3 خا لات ازراتري ان رول قور ادر اليا لك 

: ر على حفظ امواله ووثائقه ومستنداته بالطرقالتي: يراها مناسبة حراية مض ال المودعين فيه. 


أو اكير وذلاتك: عوافقة الجلس وضمن الشروط والثرئييات الي 












10 





مس ست تس ا تيس 


ب اذا كسان البنك المرخص شر كة اجنبية فلا يجوز له او لروعه العاملة في المماكة التصرف 
بموجودات البنك المرخص او تمويل أي منها الى الشركة الام الا بعد تسديد كافة التزامائسه 
في المملكة , 2 

ج ‏ اذا تقررت تصغمية البنك المرخصص : بارس البنك المر كزي جميع الصلاحبات المنوطة بالممفي وفق 


احكام القانون . 


المادة 4؟ - يجوز للبنك المركري الغاء ترخيص اي بنك عامل في المملكة في الحسالات التالية : 
أ بناء على طلب البنك ذي العلاقة . 
ب اذا اشهر افلاسء أو تقررت تصفيته 3 
8 اذا اندمج في بنك أخدر . 
د اذا تكررت خَالفَائَه لاحكام هذا القانرن بشكل مبدد مصلحة امودعين . 
المادة ه؟ - 1- يفقاء عضو مجلس آدارة اي بنك مرخص أو مديره العام او اي مدير فيه اواي «وظف آآخر فيه 
مر كزه او وظيفته اذا حكم عليه من عكة مخدصة يجناية أو جلحة في جرعة اخخلاقية من جرائم 
السرةّةاوالا تيال أو الاختلاس أو التزويراو الافتراءاو الرشوةاو سوءالائتماذاو اذا انذتافكة 
قرارا تحجر كر أميته أو جرزء مها حجرا تنفيذيا وفاء بالمبالغ ا متحقة لداثئية عأو اذا م يتمكان” نْ 
الوفاء بديوت البنك الأرخص عليه 5 
ب- لايجوز لعضو في مجلس ادارة بنك مر خص صدر حم من عمكة مختصة بتصفية اعماله اوسحبت 
رخصته أو دير فيه أن يعمل يي بتك مرخص آخر دود موافقة البنك المركزي 93 
للأدة ١5‏ - على عاس ادارة أي بذاك مرخص او مخيرة العام أو اي مدير اوموظطت فيه ان : 
أ يتخذ اللعطوات الكفيلة بتطبيق احكام هذا القانون واي قافو نآخدر معمول به وذي صلة باعمال 
البنوك المرخدة . 
ب - ان يتخذ اللمطوات الكفيلة بتأمين دقة وصحة المماومات الني يطابها البنك الأركزي بموجسب 
احكام هذا القانون او اي قانون اخعر يتصل باعمال البنوك المرخصة , 
للادة 0ه 1 - تعطل البنوك المرخصة في الايام ولامدة الني يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة ٠‏ 
بجميع فروعها أو اي منها لامدة التي يقررها ٠.‏ 


المادة 4؟ ‏ تحصل الغرامات المفروضة على اي بنك مرخحص بمةتفى هذا القانون او اي قانون آخر يشرف البناك 
لمكي على تنفيذه بقيد قيمة الغراءة الحساب الزيئة وعلى حاب البنك المر:مص لدى البنك اللركزي ٠‏ 


المادة 35 اذا خااف البنك المرخص احا احكام هذا القانون او الانظمة او التعليات او الأوامر الصادرة قفاو : 


فإلبئك المر كزي ان يفرض:ايا من العقوبات التالية : 
آٌ التثيبه 





































الاشغال العامة الاجهاعميتا ل ةولعمسل 





ب فيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها . 
وي حالة تكرر امااة فللمجلس بناء على تنسيب الحافظ ان يغفرض ليا من العقوبات التالية * 
1 )علمه من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائيان برآأه «ناسيا ٠‏ 
ا ( تعيين هراقب مؤنت للاشراف على سير اععاله ٠‏ 
* ) الغاء ترخيصه ٠‏ 
المادة ٠‏ بلس الوزراء بناء على تنسيب الجلس ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القازرن وبصورة 
خاصة الانظمة الني تبيح للبنك ا مر كري الخصول على المعلومات من الشركات أو المؤسسات الى تقبل 
الودائع أو ملح التسهيلات الاثمانية وان يقوم بتفتيش قيودها ولحساراتها 0 ١‏ 
إلادة 1" 1 تعتبر فروع أي بنك مرخص في المملكة ومكائبه الخاصة بادارة هذه الفروع بنك واحداً لغايات 
هذا القانون . ش 
ب ابنك المر كز ي أن يصدر التعليات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القازون ٠‏ 
المادة 8م 1 - يلغى تانون البنوك الموقت رقم (45) لسنة 1455 ٠‏ 
باد تلغى احكام القوالين الاخرى المتصلة بالبنوم المرخصة اذا تعارضت مع احكام هذا القانرن ٠‏ 
2 7 تيقى جميع الانظمة والتعلات والاوامر والقرارات الي صادرت كو جب قانون مراقبة الوتوك 
لسنةؤهةة ١‏ واسنة"ة!ا سارية المفعول وتعتبر انها ضادرة وجب احكام هذا القانون الى انتعدل 
أو تستبدل أو تلغى ٠.‏ 


المادة م" # رئيس الوز راء را الوزراء مكلفو ن بتنفيذ احكام هذا القازوق ٠‏ 




















”ا عي يلال 
و 37 : 
! 9 5 3 ر ورد ر رئيس ال وزراء 
0 ل م الانشاءو التعمسسير ووزير اللدفاساع 
42 احمد اللوزي صبحي امين عمرو ' وصفي التل 
وزير النقافة والاعلا لس ز ش . 
0 لام ونه : وزبمر وز يمسر وزير الصحة ووزير دولة 
و 0 والاثار الداخليية العدلهية دو له لشؤون 1# الوزراء 
غدلإن ابو عودهء مازن العجلوني (ورازالروسان اميل الغرري 
وذ را وذه : ز 
1 9 ورسسر ورد ر وزير داخلية الشؤون 
0 ا موا ا ازراءمسة2 الاقتصاد الوطني البلدية والقسروية 
براهم : ١‏ علف | عر عبد الله تمر الثابلمي فواد قاقيش 0 


وزير التربية والتعلم والاوقاف وزير دولة لغؤون 
والشؤون والمقدسات: الاسلامية رثئاسة الوززا» 


ولبر_ وز رلشؤون 


منيب المصري مصطفى دودين . 


مح شر سات ار مه 


وبناء على ما قرره مجلسا الاعبان والنواب ِ 
ت#مادق على الفانون الآتي ونأمر باصداره واضسافته الى قوافين الدولة : 


قانون رقم ( 14 ) لسنة ١91/1‏ 


3 
قانون المؤسسة العامة للتأمين 
هي زيم 2< ١‏ 
الما.ة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانونالمؤسسة العامة اتأمين لسئة141/1) ويعمل به هنتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة ؟ - يكون لاكليات التالية المعاني امحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على علاف ذا ؛: ب 
تعني كلمة (المملكةع) المملكة الاردنية الحاشمية 
المؤسسة العامة لاتأمين 


تعني كلمة ( اللؤسسة ) 
تعني كلمة (الغلس) مجلس ادارة المؤسسة المشكل بموجب هذا القانون . 


الادة م 1 - تؤسس في المملكة مؤسسة عامة لاتأمين يكون طا الشخصية الاعتبارية والاستفلال اماي والاداري 
ويجوز لها ان تمتلك ونتصرف بعمتلكاتما وان تتعاقد وان تقم الدعاوى وثقام عليها باسمها . وتعتبر 
تاجرا في علاقاتها مع الغير , 
ب - تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما في ذاك رسوم طوايع الواردات ما تعفى معاملات 
التأمين من هذه الرسوم وينزل قسط التأدين من دسل المكلف لغايات تطبيق قانون ضريبة الدخل . 
ج ‏ تمحصل اموال المؤمسة وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية , 


المادة 4 - يكون مركز الموسسة في العاصمة ولا ان تؤسس فروعا ومكاتب في المملكة او ان تغاقها . 
المادة ه - تصدر المؤمسة عقو د تأمين ضد أنخطار ارب والفّن الداخخليسة وغيرها من الفاطر التي لا يشملها 
التأمين العادي . 
المادة ‏ -. 1 - يكون رأسمال الموسسة المصرح به نصف مليون دينار تدفعه الحكومة فور نفاذ هذا القازون ويسمح 
لشى كات التأمين العاملة في المملكة بالمساهمة في رأسمال المؤسسة اذا رغبت في ذلك » عنددها يزاد 
رأس المال بقيمة هذه المساهمة . 
ب - تنتقل الى المؤسسة فور تفاذ هذا القانون جميع مبالغ التأمينات النقدية والتأمينات المودعةلامروزارة 
الاقتصاد بمقتضىالمادة (4 من قانون مر اقبة اعمال التأمين رقم هلسئة ١4”‏ وذلك بنفس شروط اياداعها.. 
بج للمؤسسة في الظر وف الطارئة ان تقر ض الاموال اللازمة لتغطية العزامات, امن البنك الم رككري أو. 
اي مصدر آخر بالشروط التي يتم الاتفاق عليها . واذا تعذر الول على الاموال الفمروزية هن, 
اي مصدر آآخر ينرتب على البنك المركزي ان يقددم ها القروض بالمالغ اللارمة لتسديك التزامائها , 



















ليا ١‏ ليل لل ل 0 2 
































ا 8 “مم 56 ل لح ا 1 
ْ 2 ظ 
لان 8 5 5 ١4‏ تذدافع التعه بضات اللمقررة . ز تقسطها نى الحالات ال راهاائال. . ولامءٌ مسد ان ثث , 
0 لمادة  !/‏ تحصر المؤسسة -جميع اعمالها المصرفية مع البنك المركزي وتلتزم بايداع -جميع امواطا لديه . . المادة ١4‏ - تدفع التعويضات المقررة كاملا كما جوز تقسيعلها في لات تي يداه لتبلس ٠‏ والمؤسة أت #رم | 
3 باصسلاح الاضرار بالطريقة التي ترادا مناسبة ٠‏ ِ 
: اللاة م أ تقيد جميع ارباح المؤسسة في حساب احتياطي خاص ما دام رأس المال حكومياء وفي حالة المساهة 
: 5084 2 7 ّ 0 قود التأمين اعتياراً هن تارب نفاذ هذا الانون ونشره و يدو الرميرة ٠‏ 
: 0 جوز توذيع الارباح بنسرة المسافيات على زلا تتجاوز نسبة الريخ الوزع يي أي ممئة عن ٠١‏ المادة ه!ا ‏ بيدا العمل باصدار عقود الت ين اعتيارا من تاريخ نهاذ هذا القانون ونشره قي الجر يا و الرمم: 


من رأس المال , و ا 

-- المادة 15 - جوز لالمؤمسة ان تعين وكللاء عنها لأصدار عقود التادين ٠ن‏ شركات التأمين وكر وعهاقي اأاكة . 
وذاك لقاء ععمولات محددة يتفق عليها ٠‏ كما يجرز ها ان تكلف بيرذا الاصدار الدوائر النكرد يآ أه 
الأو سات العامة او البلديات ٠‏ 


ب - تستثمر أموال الموسسة في اذونات خزينة الهكومة الاردنية ويجوز استئارها بموافقة وزير المالية في 
اي شكل آخر من اشكال الاستثمار , 

ء#ول لالمؤسسةقبول هباتمالية أو عينيةلاغراض الوفاء بالتزاماتها تحوالمؤمنين بموافقة مجاس الوزراء, 

الأدة /إ 1‏ 1 - يتولى ادارة المؤسسة مجاس ادارة مؤلف من : 
















0 المادة ةى - أ- تؤمن المؤسسة ضد مخاطر الخربوالفئن الداخلية تأميناً كاملا اوجزئياً على الممتلكات امخاصةالتالية: يحافظ البئلك المر كري رقنا 
ان )0 الساكن والابنية : وكيل وزارة المالية ثائها لارئيس : 
,)2 0 3 وآلانها وهنو اتاو موادها الاواية . وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عقوا 3 
اي بينعام جلس الار ‏ عفرا ْ 
)0 السلع والبضائع قيد النقل وي البوندد . 7 1 
© ) السيارات والشاحنات والآليات الزراعية وغيرها . يدن اتحاد. الغرك التجارية 0 
ب - لا تختص الموسسة بالتأمين على السفن او الطائرات . بل عن للد حت بجعي ارا 
ج ب المؤنسسة ان تصدر عقذاً موحد ااتأمين على الحياة ضد مخاطر اخرب والفكن الداخليةبمبلع لايتجاوز مثل عن شركات الأمين "١‏ يعينه مجلس الوزراء - عضوا 3 
الالف دينار لامؤمن الواحد . ويكون هذا الترع من التأمين أختياريا , ممثل عن انحاد نقتابات العهال يعينه مجلس الوزراء - عضوا .1 
المادة ١ك‏ أ - يكون اللتأمين على الابنية والسلع في البوندد والسيارات والآليات المسجلة في دائرة السير اجباريا ب يمجتمع الجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل في الشهر او كاما دعت الحاجة الى ذللك ٠‏ 5 
نب - يكون التأمين على الممتلكات الخرى اختياريا وفي هذه الخال فان الدولة غير ملزمة بدفع اية 2 ٠‏ ج ‏ يكتثمل التصاب القانوني لاجماع املس يحضور اربعة اعضاء شريطة ان يكون أحدهم الرئيس أو 1 
. تعو يضماتعن الحسائر القي تلحق بتلك الممتلكاتالا اذا كانتمشمولةبعقد تأمين صادر عن المؤسسة. نائبه وتتبخذ القرارا ات بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانبالذي 0 
0 : ج - لا يجوز أن تدفع أية تعويضات عن اية خسارة غير مشمولة بعقد تأمين صادر عن المؤسسة . نت ويقن بوالارع > 1 
ا 0 اللدة اا 0 أن 5 امجال اام شركات التأمين العاملة في المملكة بتحمل بعض انخاطر المؤمنعليها لدى 2١‏ الادة 1١8‏ تناط بالمجلس الصلاحيات التالية ١  :‏ ْ 
١‏ ا 0 0 9 1 - و رسوم التأمين واقساطه . ولامؤسسة ان تعيد الأمين في 2 . ١‏ رسم السياسة العامة للمؤسسة. ا 1 ا 
: 3 بة من تأميناتها وبالشروط لبي يتفق عليها , 1 ؟ ‏ محديد اليدلات والرسوم والافساط السنوية لاتأمين , 0 
للادة ١ت‏ لايجوز أن يزيد «بلغالتمينعن القيمة الحقيقية ال.متلكات المؤمنعليها كنا لا يجوز ان يتجاوزمبلغ التعريشض 2 ' وضع مماذج عقود التأمين ونصوصها . ١‏ 5 
ا مقدار لين او قيمة الحسارة اللتقيقية ايوما اقل . ا - تنسيب اعضاء لجان التقدبر هلس الوزراء, * ' : 
ْ 0 الللدة118 1 لغليات تطبيق احكام هذ لانن تحدد بقرار من مجلس الرزراء الحالات التي 100 ه ‏ وضع مشاريع الانظمة اللازمة لسير اعمال المؤسسة ورفمها مجاس الوزراء لاقرارها ؟ 1 
: وفتنا دالرة آ' 1 ش > اصدار التعليات الداخلية التطبيقية لادارة المؤسسة . 
5 1 1 ب- تؤلفٍ بقزار من مجلس الوزراء بناء ءلى تنسيب المهاس جدنة عنقصة يغلب عليها تمثيل القطاع العام 1[ 20 ٠‏ تصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح واللسائر والتقرير السئوي للمؤسسة , 






5 لتقدير التعريض.عن :اية خسارة مشمولة بمقتضى احكام هذا القانون ولامؤمن حق الاعتراض عليه 


2 م - الموافقة على تأسيس المكاتب والفروع واغلاقها . 
للمجلس الذي يكونٍ قراره نبائياً . 8 
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المادة 19 .- يعين للمؤسسة مدير عام بارادة ملكية ويحدد رائ,ء وعلاواته المتكررة وغير المتكررة وتعويضاته ومكافاله 
وغير ذاك من الحقوق المالية الني يستحقها بقرار من مجلس الوزراء بثاء على تسيب الجلس » وبمارس 
الصلاحيات التالية : - 
2 تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس . 


ب - ادارة المؤسسة على الوجه الذي يضمن نحقيق اهدافها المنصوص علييها في هذا القانون وبوجه عام 
يعتبر المسؤول عن تنفيسك جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة ولتي لم نحصر بالجلس .حسب احكام 
هذا القازون . 
المادة 1٠٠١‏ يحدد النظام المخاص بالوظفين في المؤسسة شروط استخدامهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم . 
المادة ١‏ يوز انتداب أو اعارة اي موظف في التكومة او اية مؤسسة عامة لاعمل في المؤسسة عملا متفرغا او 
جزئيا لقاء الرواتبو المكافاتالني بقررها امجلس ء ويعتبر عمل الموظف في المؤسسة استمرار العمل السابق. 
المادة ؟؟ ‏ تتعاون الادارات الكو مية والبلديات وانجالس القروية في اصدار مقود التأمين وني غير ذلك من الاعبال 
الني تطلبها المؤسسة . 
المادة “78 تمسلك الموسسة حسابات اصولية منظمة وبعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب ابلس مدققين خارجيين 
لتدقيق -حسابات المو. سسسة وحساب الارباح واللسائر ويحدد المجلس اجور هؤلاء المدققين . 
المادة 6؟ ‏ تيدأ السنة المالية لامؤسسة في اليوم 
الأول من كل سنة . 
المادة 6؟ ‏ لا تصفى الموسسة ولا تحل الا بقانون . 


الاول من شهر كانون الثاني وتنتهبي في اللنادي والثلاثين ٠ن‏ كانون 


الادة 5لا ملس الوزراء ان يسدر الانظمة الغضرورية لتنفيك احكام هذا القانون . 
المادة لالا ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكافو ن بتنفيذ احكام هذا القانون . 





ا اكشي لال 
وذ ر و(تسبتر وزتتس تبتر رئيس ال_وزراء 
اللفارجية الالمة الالشساء والتعمسير ووزير الدذ اع 

عبدالله صلاح احمد اللرزي صبحي امين مرو وصفي التل 


وويدر الثقافة والاعلام وزايمير وزي 
والسياءحة و الأثسار الداشل د العدل 
عدلات ابو عوده 


ر وزيسر وزير الصحة ووزير دولة 














«ازن العجاوني 6 فوازااروسان اميل الغوري 
ل سس سار وإزسر وزه را وزب وزير داخلية اشؤون 
اسل الواصلات ازرامة الاقتصاد الوطني البلديسة والقروبة 
ابراهم الحباشنه محمد خلف عمر عبداش  ٠‏ فؤاد قافيش 
ونبير " وزيبرالشؤون ٠.‏ وزير الأرهةوالاملم والارقاف 2 وزير دولة لشؤوف . 
الاشغال العامة الاجماعية والعمل والشؤون والمقدسات الاسلامية- رئاسة الوزراء 


منيب المصري مصطنى دودين محمد البغير 


ة دولة لشؤون رئاسة الوزراء ' 


رف لسطارو زف شروب م 


وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي وتأمر باصداره واضمافته الى قوانين الدولة  :‏ 
قانون رقم (6؟) لسنة ١91/1١‏ 
قا تون أ لمؤ سسة الصحفية الاردنية 
مج عا مجه 
المادة -١‏ سمى هذا النانون ( قانون ا مؤسيسة الصحفية الاردنية لسنة إ/ا5ا ) ويعمل بهمن تارجح نشره ل 
الحريدة الرهممية . 
المادة ؟ ‏ يكون اكلمات التالية الواردة في هذا الثقانون او اي نظام صادر عقتضاه المعاني المحددة ادناهمالم تدل 
القرينة على خلاف ذلك . 
المملكة 2 المملكة الاردئية الهاشهية . 
الموسسة2 الموسسة الصحفية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون . 
املس مجلس ادارة المؤسسة . 


المدير مدير عام ا مؤسسة 5 3 5 
0 3 506 2 00 
المطابع جميع الآلات والادوات والمواد الي تستعمل لغرض طبع او نحضير أي ٠«طبوعة‏ تصدر 
المؤسسة . 


أ قاو ن هع سسة 7 سسة الصحفية الاردئية » ترتبسط 
المادة *# 3 يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ١‏ المؤسسة الصحفية لاردنية » رك 


بوزير الاعلام ٠.‏ 


5 3208 :. هذا القانم ن 

المادة 5 المؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ارس الصلاحيات المنصوص علببا في هذا القانون 
لد 0 5 ١‏ 50 1 ا مجاك الام :1 

او انه أنظمة تصبدر عقتضاه » وهسا ان تقاضي وتقاضى مولة الصمة 0 وان نمتلك الا وال وحق أبيسيع 


ات وها ان تثيب عنها في الاجراءات للقضائية النائب العام 


والرهن والاقتراض وقبول التبرعات واطبا 

او أحد موظفيها او اي مام بوكالة عامة او خاصة , 

يكون مركز الموسسة في العامة وها ان تؤسس فروعا وان نقوم بنشاطها في اي مكان ٍي المملكة 0 
١‏ ن اطيثات ةاو الاهلية 

المادة سي تتولى المؤسسة طباعة ونشر وتوزيع اية مطبوعة رخص بها لها او لسواها من الميقات ألر بمية 5 5 ْ 

عحددها الس : 


المأدة ه - 


او الافراد وفق الاسس الي 




















































































ذخام 
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المادة 17 تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء . 
بارس الحلس لهذا الغرض بجميع الصلاحيات امخولهلاحااكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية 
المخصوص عليها في القانون الملكور . 
المادة 6م -- تتكون موارد المؤسسة المالية من : 
أ مندة مئوية ترعبد طا في موازئة الدول: السنوية . 
ب ريع امواها المنقولة وغير المنقولة . 
ج - الاجر والاشتراكات والمبيعات|لني تتقاضاها «قابل الخدمات التي تقدمها والمطبوءات التي تصدرها. 
د التبرعات والهبات والاعانات الي نتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء . 
ه اية موارد اخترى يوافق عليها مجلس الوزراء . 
المادة 9و - لادمؤ مسسة موازلة منوية خاصة هستقلة عن موازنة الدولة يعدها المدير العام : 
الادة١‏ أ تدير المؤمسة امواها بنفسها وتنفق متها وفق نظام مالي بتساءر عوجب احكام هلا القانون 5 
المادة؟ ١‏ 538 تعفى الموسسة من الرسوم الجمر كية ورسوم الاستيراد ورسوم طوابع اأواردات والبريد والضرائب 
و التكاليف المالية مباشرة مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخحلها او العقارات التي 
تمتلكها او تستأجرها , 
المادة؟١ ‏ يشرف على اعمال الموس.ة مجلس ادارة مؤلف من : 
وزير الثقافة والاعلام رئيسا 
وزير الخارجية 
وزير التربية والتعليم 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعضاء 
رئيس اللدامعة الاردنية 
عابير عام مؤسسة 2 عاية الشباب 
اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء 
وينتخب الياس نائها لأرئيس من بين اعضائه 
المادة ١‏ يخقص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية : 
١‏ - التخطيط العام لسياسة المؤسسة , 
؟' - تأمين موارد تمويل المؤسسة وطرق استهار اموانها . 
“اب اقرار مشروع الموازثة السنوية . 
8 م محديد ائمان المبيعات واجور اللتديات الني ثتولاها المؤسسة : 
6 ان تشليب وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 
٠‏ كت آية امور اخرى ذات علاقة بالمؤسسة . 
ات الام تعبين البنك الذي تودع فيه اموال المؤسسة ٠‏ 
1 تك 
| الإدة 4 3 الهس بثاء على دعوة ة خطية من المدبر يجري تبليغها للاعضاء قبل موعل الدلسة بأسبوع . 
تألت اناب إلقانى ني الجلسات يحضو رالرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصدر القرارات با كارية 
ا ل موت ارئيس مرجحا قي حالة تساوي الاصوات إن 





ثم 











المادة 6ت آٌ يعين المدير العام رار من تجلس الوزراء وبارادة ملكية او عارس الصالاديات التالية 2 
١‏ ل تنهيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يشعها املس , 
٠+‏ يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسة ونحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر «سؤو لاعن جميسع 
الامور المتعلقة م غير المناطة صرادة #جلس الادارة 5 
م ب يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته . 
5 - يتولى امانة سر الس الاشراف على الخابرات وضبط محاضر الجاسات . 
ب محدد راتب المدير وحقوقه المالية بقرار التعيين . 
المادة 15 يشتر ط في المدير ان يكون اردنيا وحائزا على مؤهل جامعي 
المادة لا لنحدد شروط تويين «وظفي الجهاز اللازم لادارة اعمال ا مؤسسة والاشراف علييم وعركم واختصاصاتيم 
ما يتعلق عم من من الشؤون بنظام . 
المادة 14 - تتعاون الادارات الحكومية والبلديات واغالس القروية مع المؤسسة ونجوز انتداب اواعارة اتي موظاف 
قِ الخكومة او هرئة تابءة لها للعمل ِي المؤسسة على أن يعتبر عمله فيها استمرارا لعمله السابى , 
المادة 14 - تمعتفظ المؤسسة بحسابات نجارية «نظمة . 


واجازام ومكافاهم وصندوق أدخارهم وسائر 


المادة 9٠‏ - يتولى ديوان المحاسية تدقيق حسابات الموسسة . 

المادة ”١‏ - تبداً السنة المالية المؤسسة في اول كانون الثاني من كل سنة وتننوي في اليوم المحادي والثلاثين من كانون 
الاول هن تللك السنة , 

المادة +؟ - لا محل المؤسسة الا بقانون . 


. المادة #؟ ‏ هلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 


المادة 74 - رئيس الوزراء والوزراء مكافون بتافيذ احكام هذا القانون . 









































2 
ع كشب لال 

وز وزيب زا وذه سر رئيس ال وزراء 
أعلار جيب 0 امال 8 الانشاء والتعم عر ووز بر اللنفاع 

عبد الله صلاح احمد الاوزي صبمحي امين مرو وصفي التتل 
وزير الثقافة والاعلام وزير وزيد ر وله در وزير الصحة ووزير دولة 
والساحة والآثار الداخلية ‏ العدلك 5 دول ة لشؤون رئاسة الوزراء 

عدنات ابو عوده فواز الروسان امبل الغوري 
وزيلر وزيملسر وزذي 7 اق را وزير داخلية الشؤون 


الس اسل الموا املات الزراصة الاقتصاد الوطني ‏ البلدية والقروينة 





ابراهم الحباشنة عمد خلف عمر عبدالله عر الثاباعي . فؤاد قاقش 
وو اشح ةبحو وزير الشؤوث وزير التربية والتعايم والاوقاف وزير دولة لغذؤون 
الام فال الءامة الاجتاعية والعسل والشؤون والمقسدسات الاسلامبة رثامة الوزراء 
منب ا لمصري مصطفى دودين 0 تحمل البشير 



























































